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 مرسوم ملكي

 بقانون الأسلحة والذخائر و المفرقعات

 

 نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية 

 .من الدستور 46بعد الإطلاع على المادة 

 .وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية و موافقة مجلس الوزراء

 

 رسمنا بما هو آت

 الباب الأول

 أحكام عامة

 

 ( 1)مادة 

أو إحراز أي نوع من الأسلحة و الذخائر و المفرقعات أو صنعها أو  يحظر على أي شخص حيازة

 .الاتجار فيها ما لم يكن مرخصا له في ذلك وفقا لأحكام هذا القانون وفي الحدود المبينة فيه

 

 ( 2)مادة 

  :-يشترط فيمن يمنح ترخيصا وفقا لأحكام هذا القانون

 .أن يكون حسن السيرة سليم العقل والإدراك - أ

 .ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية - ب

ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس مدة سنة فأكثر في جريمة من جرائم الاعتداء  -ج

 .ما لم يرد إليه اعتباره, على النفس أو المال

جريمة اتجار  ألا يكون محكوما عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمخالفته أحكام هذا القانون أو في -د

بالمخدرات أو حيازتها أو في جريمة سرقة أو أي جريمة أخرى استعمل فيها السلاح أو كان يحمل 

 .سلاحا أثناء ارتكابها إذا كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها

ألا يكون قد تقرر ضده اتخاذ تدبير من التدابير الوقائية المقيدة للحرية المنصوص عليها في المادة  -ه

 .من قانون العقوبات 466

 .ألا يكون قد سبق دخوله مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية -و
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 ( 3)مادة 

يمنح الترخيص من وزير الداخلية وله رفض إصدار الترخيص أو قصره على أنواع معينة من  -4

لوزير ول, وله في أي وقت سحب الترخيص مؤقتا أو إلغاؤه, الأسلحة والذخائر أو تقييده بأي شرط يراه

على أن تكون هذه الصلاحيات فيما يتعلق بصناعة الأسلحة , أن يفوض لغيره ممارسة هذه الصلاحيات

 .والذخائر والمفرقعات لوزير الصناعة بعد موافقة وزير الداخلية والدفاع

على المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم ما لديه من السلاح أو المواد موضوع  -2

مقر البوليس الذي يقيم في دائرته وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة التي أصدرت  الترخيص إلى

 .الأمر

إذا سلم المرخص له السلاح أو المواد موضوع الترخيص إلى مقر البوليس سواء من تلقاء نفسه أو  -3

تصرفات إلى فإن للمرخص له أن يتصرف بما سلم بالبيع أو بغيره من ال, بناء على حكم الفقرة السابقة

فإذا لم يتم التصرف خلال سنة من تاريخ تسليمه لمقر , شخص آخر مرخص له في حيازة أو الاتجار فيه

 .البوليس اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض

 

 ( 4)مادة 

 .لمختص بقرار منهيقدم طلب الترخيص وتجديده إلى الجهة وعلى النموذج اللذين يعينهما الوزير ا

 

 ( 5)مادة 

على أن , ويحدد الرسم بقرار من الوزير المختص, على الطالب أن يؤدي رسم الترخيص أو تجديده -4

 .لا يتجاوز الرسم مائتين وخمسين مليما

وفي حالة فقد الترخيص أو تلفه يجوز للمرخص له أن يطلب من الجهة التي أصدرت الترخيص  -2

 .أداء رسم قدره مائتان وخمسون مليمامنحه نسخة منه مقابل 

 

 ( 6)مادة 

يعتبر الترخيص شخصياً ولا يجوز النزول عنه للغير قبل الحصول على ترخيص في ذلك طبقاً لأحكام 

 .هذا القانون

 

 ( 7)مادة 

 .ديسمبر من السنة التي صدر فيها 34يكون الترخيص صالحا لمدة تبدأ من تاريخ صدوره حتى  -4
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بشرط أن  ،ديسمبر من كل سنة 34ده بعد ذلك سنويا لمدة تبدأ من أول يناير وتنتهي في ويجوز تجدي -2

 .يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما على الأقل

على أنه إذا كانت المدة الباقية على نهاية السنة التي منح عنها الترخيص ابتداء لا تجاوز الثلاثة أشهر  -3

 .ديسمبر من السنة التالية 34ص ساريا إلى اعتبر الترخي

 

 الباب الثاني

 الفصل الأول

 في حيازة الأسلحة والذخائر

 

 ( 8)مادة 

ولوزير الداخلية بقرار منه , المرافق 4يجوز الترخيص بإحراز وحيازة الأسلحة المبينة بالجدول رقم  -4

 .تعديل هذا الجدول بالإضافة أو الحذف

يازة الذخائر التي تستعمل في الأسلحة المذكورة إلا لمن كان مرخصا له بهذه ولا يجوز إحراز أو ح -2

 .الأسلحة وكانت الذخائر خاصة بها وبالقدر الذي حدده وزير الداخلية بقرار منه

ولوزير  ،المرافق 2ولا يجوز بحال الترخيص في إحراز أو حيازة الأسلحة المبينة في الجدول رقم  -3

 .لجدول بالإضافة دون الحذفالداخلية تعديل هذا ا

 

 ( 9)مادة 

 4لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم  -4

 .المرافق

ويجوز بقرار من وزير الداخلية الترخيص بقطع تزيد على القدر المقرر في الفقرة السابقة وذلك في  -2

 .حالات الضرورة

 

 ( 11)مادة 

 :لترخيص ملغي من تلقاء نفسه في الحالات الآتيةيعتبر ا

 .2فقد المرخص له شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة  - أ

 .انقضاء مدة الترخيص دون أن يطلب تجديده في الميعاد المحدد لذلك - ب

 .مخالفة شروط الترخيص - جـ

 .فقد السلاح - د



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 

DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 4 of 9 

 .تسليمه إلى شخص آخر غير مرخص له - هـ

 .بط المرخص له حاملاً السلاح وهو في حالة سكر ظاهرض - و

 .الوفاة - ز

 

 ( 11)مادة 

لا تسري أحكام هذا الفصل على أسلحة الحكومة وذخائرها المسلمة إلى رجال الجيش والأمن العام 

وحرس الجمارك وغيرهم من رجال الضبط القضائي المأذون لهم في حملها وذلك في حدود القوانين 

 .نافذة وطبقا لأحكامهاواللوائح ال

 

 الفصل الثاني

 في الاتجار بالأسلحة و الذخائر

 وصنعها و إصلاحها

 

 ( 12)مادة 

يصدر الترخيص باستيراد الأسلحة والذخائر والاتجار فيها أو صنعها وإصلاحها لمدة سنتين على أن  -4

من الوزير المختص أو من ولا يجوز تغيير هذا المكان بغير إذن سابق , يبين في الترخيص مكان سريانه

 .ينيبه

ويكون الترخيص قابلا للتجديد بشرط أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً  -2

 .على الأقل

 

 ( 13)مادة 

لا يجوز الترخيص بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها في غير المدن التي يوجد  -4

لوزير المختص أن يحدد الميادين والشوارع والطرقات التي يمنح فيها الترخيص ول ،بها مقر للبوليس

 .المشار إليه

ويعين بقرار من الوزير المختص عدد الرخص التي تخص كل محافظة والاشتراطات التي يرى  -2

 .ضرورة توافرها في المحل

 

 ( 14)مادة 
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ة والذخائر التي يسمح بها سنويا للمستورد أو يحدد بقرار من وزير الداخلية أو من ينيبه كمية الأسلح -4

 .التاجر

ويسري الإذن بالكميات المسموح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى ويصادر  -2

 .إداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون إذن سابق

 

 ( 15)مادة 

استيفاء الشروط التي يقررها وزير الصناعة  لا يجوز الترخيص بصناعة الأسلحة والذخائر إلا بعد

 .بالاتفاق مع وزيري الدفاع والداخلية

 

 ( 16)مادة 

يشترط فيمن يرخص له في إصلاح الأسلحة أن  2علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 

 .خليةيجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التي تتولاه بقرار من وزير الدا

 

 ( 17)مادة 

على المرخص له في الاتجار في الأسلحة أو الذخائر أن يمسك دفترين يقيد في أحدهما الوارد إليه  -4

منها وجهة وتاريخ ورودها ويقيد في الثاني ما يتم فيها من تصرفات مع بيان أسماء من تصرف إليهم 

 .ورقم ترخيصهم وتاريخ التسليم

الأسلحة أو الذخائر أن يمسك دفترين يقيد في أحدهما مقدار ونوع ما وعلى المرخص له في صناعة  -2

ويقيد في الثاني ما يتم فيها من تصرفات مع بيان أسماء من تصرف إليهم ورقم ترخيصهم , يصنعه منها

 .وتاريخ التصرف وتاريخ التسليم

نوع ما يرد إليه من وعلى المرخص له في إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين يقيد في أحدهما مقدار و -3

الأسلحة وأجزائها للإصلاح مع بيان تاريخ وروده واسم صاحب السلاح ورقم ترخيصه ويقيد في الثاني 

ما يسلمه من الأسلحة مع بيان تاريخ التسليم والحصول على توقيع صاحب السلاح بالاستلام ورقم 

 .ترخيصه

نماذج التي يقررها الوزير المختص ومرقومة وتكون الدفاتر المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لل -6

ولسلطات الأمن العام التفتيش عليها في , بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم الوزارة المختصة أو المحافظة

 .أي وقت
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 ( 18)مادة 

لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر المعدة للتجارة من جهة إلى أخرى بغير إذن كتابي بذلك من مدير  -4

الأمن الذي تقع في دائرة اختصاصه الجهة التي يتم النقل فيها على أن يبين في الإذن كمية عام قوة 

الأسلحة أو الذخائر المرخص بنقلها والجهة المنقولة منها والجهة التي ستنقل إليها ووسيلة النقل والوقت 

 .ن العامالذي سيتم فيه وخط السير واسم المرسل إليه وأية شروط أخرى تقتضيها مصلحة الأم

 .وتضبط وتصادر إداريا جميع الأسلحة والذخائر التي تنقل دون الحصول على الإذن المذكور -2

 

 الباب الثالث

 المفرقعات

 

 ( 19)مادة 

 .المرافق 3تشمل كلمة مفرقعات في تطبيق هذا القانون المفرقعات المبين بالجدول رقم  -4

 .ع المتفجرات منهاويعتبر من الصناعة فك القنابل والألغام ونز -2

 

 ( 21)مادة 

 .ديسمبر من السنة التي يصدر فيها 34يكون الترخيص صالحا لمدة تبدأ من تاريخ صدوره حتى  -4

ديسمبر من كل سنة بشرط أن  34ويجوز تجديده بعد ذلك سنويا لمدة تبدأ من أول يناير وتنتهي في  -2

 .وما على الأقليقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين ي

على أنه إذا كانت المدة الباقية من نهاية السنة التي تمنح عنها الترخيص ابتداء لا تجاوز الثلاثة  -3

 .ديسمبر من السنة التالية 34اعتبر الترخيص ساريا إلى . أشهر

أو  ولا يجوز نقل أية مفرقعات من مكان إلى أخر, ويكون الترخيص مقصورا على المكان المعين فيه -6

تفريغها من السفن والمراكب إلا بإذن من وزير الداخلية أو من ينيبه وتحت حراسة تنظمها قوة الأمن 

 .العام وإلا صودرت المتفجرات المنقولة إداريا

 

 ( 21)مادة 

تحدد بقرار من الوزير المختص كمية المفرقعات التي يسمح بها سنويا للتاجر أو الصانع وكذلك  -4

 .وافرها في الأماكن المعدة لحفظ المفرقعات أو الاتجار بها أو صنعهاالشروط الواجب ت

وعلى المرخص له أن يمسك دفترين يقيد في أحدهما الوارد له من المفرقعات ويقيد في الثاني ما يتم  -2

ويكون كل دفتر مطابقا للنموذج , فيها من تصرفات وتوقيع من تصرف إليه بالاستلام ورقم ترخيصه
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الوزير المختص مرقوما بأرقام مسلسلة ومختوما بخاتم الوزارة أو المحافظة ولسلطات  الذي يقرره

 .الأمن العام التفتيش على هذه الدفاتر في أي وقت

 

 ( 22)مادة 

على المرخص له في صناعة أو حفظ المفرقعات أن يؤمن على حياة العمال أو إصابتهم ضد ما يلحقهم 

 .منها من أضرار

 .الأدنى لمبلغ التأمين بقرار من الوزير المختص على أن يقرر الحد

 

 الباب الرابع

 في العقوبات

 

 ( 23)مادة 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يفرضها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد  -4

 :على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه

نع أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو استوردها أو أتجر بها بدون ترخيص صادر وفقاً كل من ص - أ

 .لأحكام هذا القانون

كل من خالف الأمر الصادر إليه وفقاً لأحكام هذا القانون بتسليم ما لديه من سلاح أو ذخائر أو  - ب

 .مفرقعات

رامة قدرها مائة جنيه كل من كان في وبغ, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة -2

وذلك مع عدم . حيازته أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بدون ترخيص صادر وفقاً لأحكام هذا القانون

 .الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات

لعقوبتين وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين ا, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر -3

 .كل من ارتكب مخالفة أخرى غير ما تقدم لأحكام هذا القانون

 

 ( 24)مادة 

يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر والمتفجرات موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص 

 .عليها في المادة السابقة

 

 



 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 

DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 8 of 9 

 ( 25)مادة 

ى وجه مخالف لأحكام هذا القانون في يعفى من العقاب كل من يحوز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات عل

تاريخ بدء العمل به إذا طلب الترخيص له بها أو قام بتسليمها إلى مقر البوليس في الجهة التي يقيم فيها 

 .وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المذكور

 

 ةيتأحكام ختامية و وق

 

  (62) ةدام

لحة وتراخيص استيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها وصنعها يستمر العمل بتراخيص حمل الأس

وإصلاحها وكذلك تراخيص استيراد المفرقعات والاتجار بها وصنعها واستعمالها وحيازتها الصادرة 

 .وفقا لأحكام القوانين الولائية وذلك إلى أن تنتهي مدتها

 

  (72) ةدام

عات وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام هذا تلغى القوانين الولائية المنظمة للأسلحة والذخائر والمفرق

 .القانون

 

  (82) ةدام

. على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه

 .ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

  سيردإ

 ـه7831 يناثلا عيبر 6 يف قربطب ةرماعلا ملاسلا راد رصقب ردص

 7691 هيلوب 31 قفاوملا

 كلملا رمأب

 يردبلا رداقلا دبع

 ءارزولا سلجم سيئر

 

  فوس نوع دمحأ

  ةيلخادلا ريزو

  نيساي فسوي وبأ

  عافدلا ريزو
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  يروصنملا دمحم

  ةعانصلا ريزو

 

 (1) مقر لودجلا

 بيان الأسلحة الجائز الترخيص بها

 ـ:التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص وذلك على الوجه الآتي وتشمل الأسلحة النارية وسائر الأدوات

 :الأسلحة البيضاء وهي -4

السكاكين ذات الحدين وذات  -الرماح  -الخناجر  -السيوف، عدا سيوف المبارزة الرياضية، السونكات  

صقولة التي القضبان المدببة أو الم -عصاء الشيش  -وأنصالها  -النبال  -نصال الرماح  -الحد ونصف 

 .الملكمة الحديدية -( عصاء تنتهي بكرة ذات أشواك)والدبوس  -تثبت بالعصى 

 الأسلحة النارية غير المششخنة وهي الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل -2

 :الأسلحة النارية المششخنة وهي -3

 .المسدسات بجميع أنواعها -أ

 .نوعالبنادق المششخنة من أي  -ب

 

 (2) مقر لودجلا

 بيان الأسلحة الممنوع الترخيص بها

 .المدفع

 .المدافع الرشاشة

 

 (3) مقر لودجلا

 بيان المفرقعات

البارود والنيترو كيلسيرين والديناميت والقطن المفرقع والمسحوقات المتفجرة وفولمانات الزئبق أو  -4

د متفجرة المعادن الأخرى والجلنيت وكل مادة قابلة للانفجار والقنابل وكل جهاز أو أداة بها موا

 .والغازات الخانقة أو المعمية أو المؤذية على أي وجه

 .8ولا تعتبر من المفرقعات الذخائر المنصوص عليها في المادة  -2

 

 


